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ZszjÛa@òİ@ @
ســنعرض فــي هــذا البحــث للمحكمــة التــي تكــون إليهــا أحالــة الــدعوى بنــاء علــى 

حكمـة التـي أصـدرته للحكـم حكم محكمة النقض بقبول الطعـن شـكلا وإحالتـه إلـى الم
مـــن  39/2فيــه مـــن جديـــد مشـــكلة مـــن قضـــاة آخـــرين إعمـــالا لمـــا تقضـــى بـــه المـــادة 

الخــــاص بحــــالات وإجــــراءات الطعــــن أمــــام محكمــــة  1959لســــنة  57القــــانون رقــــم 
والتي جرى نصها "إذا كـان الطعـن  2007لسنة  74النقض والمستبدلة بالقانون رقم 

لان فــي الإجــراءات أثــر فيــه تــنقض المحكمــة مبنيــا علــى بطــلان فــي الحكــم أو بطــ
الحكـم وتعيــد الـدعوى إلــى المحكمـة التــي أصـدرته لــتحكم فيهـا مــن جديـد مشــكلة مــن 

  قضاة آخرين".
  ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء إعادتها إلى محكمة أخرى.

وإذا كــــان الحكــــم المنقــــوض صــــادرا مــــن محكمــــة ثــــانى درجــــة أو مــــن محكمــــة 
الجلسـة تعـاد الـدعوى إلـى المحكمـة المختصـة أصـلا  الجنايات في جنحـة وقعـت فـي

لتنظرهـــا حســـب الأصـــول المقـــررة قانونـــا.. ولا يجـــوز للمحكمـــة التـــي أعيـــدت إليهـــا 
القضية أن تحكم على خلاف الحكم الصادر في الطعن وذلك في المسائل القانونيـة 

  التي فصلت فيها.
إلـى  يـد الـدعوىإعـادة المحاكمـة يعو  الأصـل أن نقـض الحكـم ومن هذا يبين أن

محكمة الإحالة بالحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيـد تلـك 
المحكمـــة " محكمـــة الإحالـــة " بمـــا ورد بـــالحكم الأخيـــر فـــي شـــأن وقـــائع الـــدعوى بـــل 

أن تسـتمع و  عليها أن تسير في الإجراءات كما لو كانت مطروحة عليها من الأصل
لو لم يسبق لهم التمسك بها أمام المحكمـة و  جه الدفاعلكل ما يقدمه الخصوم من أو 

قضى برفضها بحكم نهـائى لـم و  الأولى ما لم يكن قد سبق لهم التمسك بدفوع فرعية
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إسـباغ يـة فـي تقـدير الوقـائع وتكييفهـا و وهى فوق ذلك كله لها كامـل الحر . يطعن فيه
نقض ولا بمـا قـد يـر مقيـدة فـي كـل ذلـك بحكـم الـالوصف القانونى الذى تراه عليهـا غ

لها في سبيل ذلك أن تقضى فـي الـدعوى بمـا يطمـئن إليـه يستشف منه في شأنها. و 
، فيمــا تعتبــر هــذه المخالفــة وجهــاً للطعــن بغيــر أنو  لــو خالفــت ذلــك الحكــمو  وجــدانها

ون وجهــاً للطعــن علــى عــدا مــا إذا كــان محــل المخالفــة يصــلح فــي حــد ذاتــه لأن يكــ
ه فـي هـذا الصـدد ألا يضـار الطـاعن مـن طعنـه طبقـاً كل ما تتقيـد بـو  .الحكم الجديد

إجـــراءات و  فـــي شـــأن حـــالات 1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم  43لأحكـــام المـــادة 
شـار مـن القـانون الم 44جانب ما تقضـى بـه المـادة إلى  الطعن أمام محكمة النقض

إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه صــادراً بقبــول دفــع إليــه التــى يجــرى نصــها علــى أنــه: "
إلــى  أعــادت القضــيةو  نقضــته محكمــة الــنقضو  قــانونى مــانع مــن الســير فــي الــدعوى

تحكـم بعكـس مـا المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن 
، كذلك لا يجـوز لمحكمـة الموضـوع فـي جميـع الأحـوال أن قضت به محكمة النقض

الحالـة الأولـى محكمـة الـنقض" و للمواد الجزائيـة ل تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة
تعليقــاً  -علــى مــا يبــين مــن تقريــر لجنــة قــانون الإجــراءات الجنائيــة بمجلــس الشــيوخ 

مــن القـــانون ثــم حلــت محلهـــا  440مــن المشـــروع التــى أصــبحت  467علــى المــادة 
آيتهـــا أن تكـــون المحكمـــة قـــد حكمـــت  - 1959لســـنة  57مـــن القـــانون  44المـــادة 

بناء علـى القانون أو لسقوطه بمضى المدة و  لا يعاقب عليه ببراءة المتهم لأن الفعل
طعــن النيابــة رأت محكمــة الــنقض أن الفعــل يعاقــب عليــه القــانون أو أنــه لــم يســقط 

محكمـة الموضـوع لنظـره فـلا إلـى  أعـادت القضـيةبمضى المدة وألغـت حكـم البـراءة و 
القـانون لأن حكـم يجوز لهذه المحكمة أن تحكم مرة ثانية بأن الفعـل لا يعاقـب عليـه 

  .  النقض في هذه الصورة يكون له قوة الشئ المحكوم به محكمة
  )8/5/1967ق جلسة 37لسنة  499(طعن رقم 
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إجـراءات و  بشـأن حـالات 1959لسـنة  57من القانون رقم  30لما كانت المادة 
ابـة العامـة والمحكـوم عليـه النيالطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه " لكل مـن 

المدعى بها الطعن أمام محكمة النقض فـي الأحكـام و  المسئول عن الحقوق المدنيةو 
لا يجــوز الطعــن مــن و  الجــنحو  الجنائيــة الصــادرة مــن آخــر درجــة فــي مــواد الجنايــات

تـنص و  المسـئول عنهـا إلا فيمـا يتعلـق بحقوقهمـا المدنيـة "و  المدعى بالحقوق المدنيـة
بنقض الحكـم قضت  ن ذات القانون على أنه " على محكمة النقض إذام 39المادة 

المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها مـن جديـد مشـكلة مـن قضـاة إلى  تعيد الدعوى أن
كانــت الــدعوى المدنيــة قــد رفعــت فــي مبــدأ الأمــر بطريقــة التبعيــة  ولمــا -آخــرين " 

بهيئـة جديـدة فيمـا  -ر للدعوى الجنائية فإنه كان يتعين على محكمـة جنايـات دمنهـو 
أن تعـرض لبحـث  -يختص بالدعوى المدنية بعد إعادتها إليهـا مـن محكمـة الـنقض 

ثبـوت الفعـل المكـون لهـا فـي حـق المـتهم و  عناصر الجريمة مـن حيـث تـوافر أركانهـا
صـحة نسـبته إليـه لترتـب علـى ذلـك آثـاره القانونيـة غيـر مقيـدة فـي و  من جهة وقوعـه

لا يمنع من هذا كـون الحكـم فـي الـدعوى الجنائيـة قـد ، و ىذلك بقضاء المحكمة الأول
إن كانتــا ناشـــئتين و  -المدنيــة و  الجنائيـــة -حــاز قــوة الأمـــر المقضــى لأن الــدعويين 

عــن ســبب واحــد إلا أن الموضــوع فــي كــل منهمــا يختلــف عنــه فــي الأخــرى ممــا لا 
 -ر قــد خالفــت محكمــة جنايــات دمنهــو . و يمكــن معــه التمســك بحجيــة الحكــم الجنــائي
المحكمة المدنية المختصة مسـتندة فـي إلى  بهيئة جديدة هذا النظر بإحالتها الدعوى

علـــى الـــرغم مـــن أن ، و مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة 309نـــص المـــادة إلـــى  ذلـــك
لا يحــق لمحكمــة الموضــوع أن تفصــل فــي  علــى أنــه اســتقرقضــاء هــذه المحكمــة قــد 

يــــة مــــن غيــــر أن تســــتنفذ وســــائل أســــاس الــــدعوى المدن الــــدعوى الجنائيــــة التــــى هــــى
المحكمـــة المدنيـــة إلـــى  لا ينبغـــى لهـــا أن تحيـــل الـــدعوى المدنيـــة، و التحقيـــق الممكنـــة

ـــاج ـــة أن الأمـــر يحت ـــى  المختصـــة بمقول تحقيقـــات يضـــيق عنهـــا نطـــاق و  إجـــراءاتإل
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 ذلك بأن نطاق الدعوى الجنائية لا يمكن أن يضيق عن تحقيق موضـوعها، الدعوى
  .  التحقيق الذى يتم الفصل فيها على أساسو 

  )16/5/1983ق جلسة 52لسنة  5962(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

علــى أنــه " علــى محكمــة  1959لســنة  57مــن القــانون رقــم  39تــنص المــادة 
المحكمـة التـى أصـدرته لـتحكم إلـى  تعيـد الـدعوى بنقض الحكم أنالنقض إذا قضت 

نيـة قـد رفعـت فـي الـدعوى المد ولما كانت -فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين 
مبدأ الأمر بطريق التبعية للدعوى الجنائية فـإن الحكـم الصـادر مـن محكمـة جنايـات 

فيمــا يخــتص بالــدعوى المدنيــة بعــد إعادتهــا إليهــا مــن  -بهيئــة جديــدة  -المنصــورة 
يكـون النعـى عليـه لصـدوره مـن ، و محكمة الـنقض يكـون قـد صـادف صـحيح القـانون

أن  -محكمــة الجنايــات  -ين علــى المحكمــة بأنــه كــان يتعــو  محكمــة غيــر مختصــة
  . محكمة مدنية غير سديدإلى  تحيل الدعوى

  )7/2/1980ق جلسة 49لسنة  1328(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لما كانت هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ـــــ تلاحظ من ناحية القـانون أن واقعـة 
ـــ كمــا حصــلها الحكــم علــى الصــورة المتقــدم ذكرهــا ـــ ــاً الســرقة ــــ ـــ يصــدق عليهــا قانون ـ

وصف جناية السرقة بالإكراه ـــــ ولو أن الإكراه لـم يقـع بفعـل آخـر غيـر فعـل القتـل ـــــ 
وأنه وإن كـان فـي كـل مـن جنـايتى القتـل العمـد والسـرقة بـالإكراه يمكـن تصـور قيامـه 

ن هنـاك إذا ما نظر إليه مسـتقلاً عـن الآخـر ـــــ إلا أنـه إذا نظـر ــــــ إليهمـا معـاً تبـين أ
ـــــ فإنـه ــ يكــون  عـاملاً مشـتركاً بينهمــا وهـو فعــل الاعتـداء الــذى وقـع علــى المجنـى عليـه ــ

جريمــة القتــل ويكــون فــي الوقــت نفســه ركــن الإكــراه فــي الســرقة، ولمــا كــان الشــارع فــي 
والثالثـة قـد جعـل مـن الجنايـة المقترنـة  من قانون العقوبات بفقرتيهـا الثانيـة 234المادة 

د أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتـل التـى شـدد عقابهـا بالقتل العم
فــي هــاتين الصــورتين ففــرض عقوبــة الإعــدام عنــد اقتــران القتــل بجنايــة والإعــدام أو 
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ومقتضـى هـذا أن تكـون الجنايـة المقترنـة بالقتـل ، السجن المؤبد عند ارتباطـه بجنحـة
أى عنصر مـن عناصـره ولا أى ظـرف  مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في

فـإذا كـان القـانون لا يعتبرهـا ، من ظروفه التى يعتبرها القانون عـاملاً مشـدداً للعقـاب
جناية إلا بناء على ظرف مشـدد وكـان هـذا الظـرف هـو المكـون لجنايـة القتـل العمـد 
، وجــب عنــد توقيــع العقــاب علــى المتهمــين ألا ينظــر إليهــا مجــردة عــن هــذا الظــرف

مــن قــانون  234/3تقــرر ذلــك فــإن عقــاب المتهمــين يكــون طبقــاً لــنص المــادة ومتــى 
وتــرى هــذه ، مــن نفــس القــانون التــى أعمــل نصــها الحكــم 234/2العقوبــات لا المــادة 

المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في تدليله على توافر ظرف الاقتران وفـى التكييـف 
اه يخــالف وجهــه النظــر ة الســرقة بــالإكر القــانونى للواقعــة واعتبــاره القتــل مقترنــاً بجنايــ

، ومــن ثــم فإنــه يكــون معيبـاً بالخطــأ فــي فهــم القــانون وتطبيقــه، ولا يغيــر سـالفة الــذكر
من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على المحكوم عليهما مقـررة لجريمـة القتـل 

ذلــك ، تفقـرة ثالثــة مــن قــانون العقوبــا 234العمـد المــرتبط بجنحــة ســرقة طبقــاً للمــادة 
أنــه وقــد شــاب الحكــم المعــروض خطــأ فــي فهــم القــانون إذ اعتبــر القتــل ظرفــاً مشــدداً 
هو الإكراه في جريمة السرقة ــــــ علـى مـا سـلف بيانـه ــــــــ فإنـه لا يمكـن الوقـوف علـى 

ولا يعـرف مبلـغ الأثـر الـذى ، ذلـكإلـى  ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها تفطنـت
القــانونى الصــحيح للواقعــة فــي وجــدان المحكمــة لــو أنهــا عاقبــت كــان يتركــه التكييــف 

المحكوم عليهما عن جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة سرقة التـى قـرر القـانون لهـا 
لمـا كانـت العيـوب التـى لحقـت ، ـــــــ عند توافرها ــــــــ عقوبة تخييرية أخـرى مـع الإعـدام

 57من القانون رقـم  30نية من المادة الحكم المعروض تندرج تحت حكم الحالة الثا
مـن  46، وكانـت المـادة 39المـادة  مـن الفقـرة الثانيـة إليهـاالتـى أحالـت  1959لسـنة 

تلقـــاء نفســـها  القـــانون ســـالف الـــذكر قـــد أوجبـــت علـــى هـــذه المحكمـــة أن تقضـــى مـــن
فإنـه يتعـين قبـول ، بنقض الحكـم إذا وقـع فيـه بطـلان وقصـور وفسـاد مـن هـذا القبيـل

  . ونقض الحكم المعروض والإعادة، يابة العامة للقضيةعرض الن
  )7/11/2012ق جلسة 81لسنة  3585(طعن رقم 
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@ZošÓ@bà×@@ @
إحالــة الــدعوى بعــد نقــض الحكــم الصــادر فيهــا علــى مقتضــى الفقــرة الثالثــة مــن 

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة يجـــب أن تكـــون فـــي الأصـــل إلـــى ذات  432المـــادة 
إلا إذا كـان ، تحكم فيهـا مـن جديـد مشـكلة مـن قضـاة آخـرينالمحكمة التى أصدرته ل

ستئنافية أو من محكمة الجنايات فـي جنحـة وقعـت فـي االحكم قد صدر من محكمة 
جلستها ففى هذه الصورة وحدها تعاد الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أصـلاً 

 - ختصـاصالامن قواعد  استثناءلأن المحكمة الأخرى إنما فصلت فيها  -بنظرها 
مـــع ذلـــك و  أمـــا عبـــارة "، علـــى أســـاس أن المـــتهم قـــد قـــارف جريمتـــه أمامهـــا بالجلســـة

إحالتهــا إلــى محكمــة أخــرى " التــى أضــيفت إلــى عجــز الفقــرة  الاقتضــاءيجــوز عنــد 
هنـاك  خلافاً لهـذا الأصـل فمحلـه علـى مـا يظهـر مـن روح التشـريع ألا يكـون، الثانية
  .  الدعوى عند إحالتهايمكن قانوناً أن ينظروا  آخرون قضاة

  )20/2/1956ق جلسة 25لسنة  1266(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لما كان من المقرر أنه وإن كانت القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجـب 
أن تعــاد إلــى المحكمــة التــي قضــت فــي الــدعوى مؤلفــة مــن قضــاة غيــر الــذين قضــوا 

الجـرائم التـي تقـع بجلسـات  فـي الأحكام الصادرة هذه القاعدة يستثنى من أنهفيها إلا 
ختصـاص الأصـلي فـي المحاكم فالإعادة فيها يجـب أن تكـون إلـى المحكمـة ذات الا

علـى  ، لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساالحكم في الدعوى
، وإنما هـو مؤسـس علـى أن جريمـة الجلسـة هـي مـن القواعد العامة في الاختصاص

فــي الجلســة أمــام هيئــة القضــاء فــلا تتبــع بشــأنها الإجــراءات جــرائم التلــبس لوقوعهــا 
المعتــادة ومتــى زالــت حالــة التلــبس بعــد القضــاء فــي الجريمــة فــورا فــي أثنــاء انعقــاد 
الجلســة التــي وقعــت فيهــا فيجــب أن تعــود الأمــور إلــى نصــابها وأن تراعــى القواعــد 

جريمة جلسـة  وإذن فإذا قضت محكمة الجنح المستأنفة في، العامة في الاختصاص
وقـــد زالـــت حالـــة  -) ثـــم نقـــض حكمهـــا، فـــلا تعـــاد القضـــية ( إهانـــة محكمـــة قضـــائية
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إلــى المحكمــة الابتدائيــة التــي قضــت فيهــا لأنهــا لــم تكــن مختصــة أصــلا  -التلــبس 
تحقيقــا لضــمانات  -وإنمــا يجــب ، بــالحكم فــي تلــك الجريمــة إلا كمحكمــة ثــاني درجــة

 -مـــة التـــي وقعـــت الجريمـــة فـــي دائرتهـــا أن تعـــاد القضـــية إلـــى المحك -المحاكمـــة 
  .ليتسنى نظرها أمام درجتين -..... ..محكمة جنح قسم

  )10/3/1999ق جلسة 63لسنة  7074(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

من المقـرر أنـه وإن كانـت إحالـة القضـية بعـد نقـض الحكـم الصـادر فيهـا يجـب 
ذين قضـوا أن تكون إلى المحكمـة التـي قضـت فـي الـدعوى مؤلفـة مـن قضـاة غيـر الـ

فـي الجـرائم التـي تقـع بجلسـات  الأحكام الصادرة هذه القاعدة يستثنى من أنهفيها إلا 
إلـى المحكمـة ذات الاختصـاص الأصـلي فـي  المحاكم فالإحالة فيهـا يجـب أن تكـون

الحكم في الدعوى. لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً علـى 
وإنما هـو مؤسـس علـى أن جريمـة الجلسـة هـي مـن القواعد العامة في الاختصاص، 

جــرائم التلــبس لوقوعهــا فــي الجلســة أمــام هيئــة القضــاء فــلا تتبــع بشــأنها الإجــراءات 
ـــة التلـــبس بعـــدم القضـــاء فـــي الجريمـــة فـــوراً أثنـــاء انعقـــاد  المعتـــادة. ومتـــى زالـــت حال

عــد الجلســة التــي وقعــت فيهــا فيجــب أن تعــود الأمــور إلــى نصــابها وأن تراعــى القوا
ـــة فـــي جريمـــة جلســـة  ـــإذا قضـــت المحكمـــة الابتدائي العامـــة فـــي الاختصـــاص وإذن ف

وقـد زالـت حالـة التلـبس  -(إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية 
إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكـن مختصـة أصـلاً بـالحكم فـي  -

المحاكمـــة أن تحـــال القضـــية إلـــى  تحقيقـــاً لضـــمانات -تلـــك الجريمـــة، وإنمـــا يجـــب 
ليتســنى  -محكمــة جــنح قســم الجيــزة  -المحكمــة التــي وقعــت الجريمــة فــي دائرتهــا 

  .نظرها أمام درجتين
  )29/11/1990ق جلسة 59لسنة  843(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
إنه وإن كانت إحالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلـى 
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 أنـهإلا     عوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيهاالمحكمة التي قضت في الد
الجـرائم التـي تقـع بجلسـات المحـاكم،  فـي الأحكـام الصـادرة هـذه القاعـدة يسـتثنى مـن

فالإحالــة فيهــا يجــب أن تكــون إلــى المحكمــة ذات الاختصــاص الأصــلي فــي الحكــم 
فـــي الـــدعوى، لأن حـــق المحـــاكم فـــي الحكـــم فـــي جـــرائم الجلســـة لـــيس مؤسســـاً علـــى 
القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هـو مؤسـس علـى أن جريمـة الجلسـة هـي مـن 
جــرائم التلــبس لوقوعهــا فــي الجلســة أمــام هيئــة القضــاء، فــلا تتبــع بشــأنها الإجــراءات 
ـــة التلـــبس بعـــدم القضـــاء فـــي الجريمـــة فـــوراً أثنـــاء انعقـــاد  المعتـــادة. ومتـــى زالـــت حال

ور إلــى نصــابها وأن تراعــى القواعــد الجلســة التــي وقعــت فيهــا فيجــب أن تعــود الأمــ
العامــــة فــــي الاختصــــاص. وإذن فــــإذا قضــــت محكمــــة الجنايــــات (محكمــــة جنايــــات 
ســـوهاج) بإدانـــة مـــتهم فـــي جريمـــة جلســـة (شـــهادة زور) ثـــم نقـــض حكمهـــا فـــلا تعـــاد 

إلى محكمة الجنايات التي قضت فيهـا لأنهـا لـم  -وقد زالت حالة التلبس  -القضية 
ـــالح ـــاً لضـــمانات  -كم فـــي تلـــك الجريمـــة، وإنمـــا يجـــب تكـــن مختصـــة أصـــلاً ب تحقيق

أن تحــــال القضــــية إلــــى المحكمــــة التــــي وقعــــت الجريمــــة فــــي دائرتهــــا  -المحاكمــــة 
  .(محكمة جنح سوهاج الجزئية) ليتسنى نظرها أمام درجتين

  )21/11/1938ق جلسة 8لسنة  2350(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

نائيــة علــى المطعــون ضــده أمــام لمــا كانــت النيابــة العامــة قــد رفعــت الــدعوى الج
المحـــاكم العاديـــة صـــاحبة الولايـــة العامـــة وكانـــت الأوراق خلـــت ممـــا يـــدل علـــى أنهـــا 

فــإن الحكــم الابتــدائى إذ ، رفعــت أمــام محكمــة أمــن الدولــة وقضــى فيهــا بحكــم بــات
ومـا كـان يجـوز ، قضى في موضوع الدعوى يكون قـد طبـق القـانون تطبيقـاً صـحيحاً 

ن تتخلــــى عــــن ولايتهــــا الأصــــيلة وأن تقضــــى بإلغــــاء الحكــــم لمحكمــــة ثــــانى درجــــة أ
المســتأنف وبعــدم اختصاصــها بنظــر الــدعوى ويكــون قضــاؤها المطعــون فيــه مشــوباً 

وكــان الحكــم المطعــون فيــه وإن ، لمــا كــان ذلــك. بمخالفــة التأويــل الصــحيح للقــانون
 –صدر بعـدم الاختصـاص ولـم يفصـل فـي موضـوع الـدعوى إلا أنـه يعـد فـي الواقـع 
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مـا دام يترتـب عليـه  –مانعاً من السير فيهـا  –وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون 
حرمان المـتهم مـن حـق المثـول أمـام قاضـيه الطبيعـى الـذى كفلـه لـه الدسـتور بنصـه 
في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن " لكل مواطن حق الالتجـاء إلـى 

هـذا الحـق مـن ضـمانات لا يوفرهـا قضـاء خـاص أو قاضيه الطبيعى " وما يوفره لـه 
اســتثنائى ومــا دامــت محــاكم أمــن الدولــة المشــكلة وفــق قــانون الطــوارىء ليســت فرعــاً 
، من القضاء العـادى الـذى يتعـين تغليـب اختصاصـه علـى غيـره مـن جهـات القضـاء

عــن  –علــى غيــر ســند مــن القــانون  –ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه وقــد تخلــى 
ـــد ـــين يديـــه وأنهـــى بـــذلك الخصـــومة أمامـــه نظـــر ال دون أن عوى بعـــد أن أصـــبحت ب

 فإنــه يكــون قــابلاً للطعــن فيــه بطريــق الــنقض، ولمــا كانــت، ينحســر ســلطانه عنهــا
قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص وقد حجبها هذا الخطأ عن نظـر  المحكمة

التــى  ةالمحكمــ الموضــوع، فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة إلــى
  .  لنظر الموضوع أصدرته

  )26/7/2005ق جلسة 67لسنة  30784(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

مـن    من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلهـا 
اعتبـارات عامـة   النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على

كـان ذلــك، وكـان البـين مـن ديباجـة الحكـم الابتــدائي تتعلـق بحسـن سـير العدالـة. لمـا 
الــذي أيــده الحكــم المطعــون فيــه، ومــن محضــر جلســة المحاكمــة الابتدائيــة أن حكــم 

لسـنة  105محكمة أول درجة صـدر مـن محكمـة..... الجزئيـة فـي ظـل القـانون رقـم 
ـــم تقـــدمها  1980 ـــدعوى، وانطبقـــت عليهـــا أحكامـــه، ول الـــذي ســـبق صـــدوره واقعـــة ال
بــة العامــة لمحكمــة أمــن الدولــة الجزئيــة المختصــة وحــدها دون غيرهــا بــل قــدمتها النيا

دون أن تكـون لهـا ولايـة الفصـل  -إلى محكمة الجنح العادية. محكمة..... الجزئيـة 
فيها، فإن محكمة ثان درجة إذ قضت بتأييد الحكـم المسـتأنف تكـون قـد أخطـأت فـي 

حكمهــا علــى القضــاء بإلغــاء الحكــم  تطبيــق القــانون. إذ كــان يتعــين عليهــا أن تقصــر
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محكمة أول درجة بنظر الدعوى. لما كان ذلك، وكانت  المستأنف وبعدم اختصاص
تخول محكمة الـنقض أن تـنقض الحكـم  1959لسنة  57من القانون رقم  35المادة 

التـي  المحكمـة لمصـلحة المـتهم مـن تلقـاء نفسـها إذا تبـين لهـا ممـا هـو ثابـت فيـه أن
ية لها بالفصل في الدعوى، وكان الثابت مـن ديباجـة الحكـم الابتـدائي أصدرته لا ولا

ومحضــر الجلســة أنــه صــدر مــن محكمــة غيــر مختصــة ولائيــا بنظــر الــدعوى، فإنــه 
محكمــة أول درجــة بنظــر  يكــون معيبــاً بمــا يوجــب نقضــه والحكــم بعــدم اختصــاص

حاجــة لبحــث  الــدعوى وإحالتهــا إلــى النيابــة العامــة لإجــراء شــئونها فيهــا. وذلــك دون
سائر أوجه الطعن. وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخـرى التـي قضـى بعـدم قبـول 

  .شكلا لاتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم بها طعنها
  )16/10/2001ق جلسة 61لسنة  11419(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لمــا كــان قضــاء محكمــة جنايــات شــبين الكــوم بعــدم اختصاصــها بنظــر الــدعوى 

وما أوردته بأسباب الحكم مـن أن  -ها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وبإحالت
هـو حقيقتـه قضـاء منـه  -الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة "طـوارئ" 

للخصــومة علــى خــلاف ظــاهره ذلــك أن التهمــة الأولــى المســندة إلــى المطعــون ضــده 
تختص محاكم أمن الدولة "طـوارئ"  جناية ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها ولا

بنظرهــا وعليــه فســتحكم حتمــاً بعــدم اختصاصــها بنظــر الــدعوى فيمــا لــو رفعــت إليهــا 
مــن النيابـــة العامـــة. ومـــن ثــم فـــإن الطعـــن فـــي الحكــم يكـــون جـــائزاً ومســـتوفياً للشـــكل 

قـد أخطـأت فـي قضـائها بعـدم  المحكمـة المقـرر فـي القـانون. لمـا كـان ذلـك، وكانـت
أن القــانون يجعــل لهــا ولايــة الفصــل فــي الــدعوى وقــد حجبهــا هــذا  الاختصــاص مــع

الخطـــأ عـــن نظـــر الموضـــوع فإنـــه يتعـــين الحكـــم بقبـــول الطعـــن شـــكلاً ونقـــض الحكـــم 
التــي أصــدرته لنظــر الموضــوع وذلــك عمــلاً  المحكمــة المطعــون فيــه والإعــادة إلــى

 1962نة لسـ 106المعـدل بالقـانون  1959لسـنة  57من القانون رقم  44/1بالمادة 
بشـــأن حـــالات وإجـــراءات الطعـــن أمـــام محكمـــة الـــنقض مـــن غيـــر اشـــتراط أن تكـــون 
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علــى خــلاف حــالات  -محكمــة الإعــادة فــي هــذه الحالــة مشــكلة مــن قضــاة آخــرين 
مـــن  39المـــادة    الـــنقض الأخـــرى إذا وقـــع بطـــلان فـــي الحكـــم والتـــي نصـــت عليهـــا

  .القانون ذاته
  )6/3/1986ق جلسة 55لسنة  7042(طعن رقم 

@ @
  @ @
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ónÛa@òàØa@pbİÜ@ôìÇ†Ûa@bèîÛg@Þb¤@ @
ZâbÈÛa@c†j½a@ @

قضـــاء محكمـــة الـــنقض بـــنقض الحكـــم والإحالـــة مفـــاده قانونـــا إلغـــاء الحكـــم 
واعتباره كأن لم يكن له وجود أصلا ويكون إلغاؤه بأثر رجعى ويترتب علـى إلغائـه 

ود الــدعوى زوال الإجــراءات التــي ترتبــت عليــه دون التــي ســبقته بمــا يعنــى أن تعــ
إلى ذات الوضـع الـذى كانـت عليـه قبـل صـدور الحكـم المنقـوض.. ويقتضـى ذلـك 

  الحديث:
  حدود الدعوى أمام محكمة الإحالة. :  أولا
  سلطة محكمة الإحالة في تحقيق الدعوى.  :  ثانيا
  مدى حرية محكمة الإحالة عند حكمها في الدعوى.  :  ثالثا

  الإحالة في الدعوى ومن هذه القيود:القيود التي ترد على حرية محكمة   رابعا:
لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التي أحيلت إليهـا الـدعوى أن تشـدد العقوبـة التـي   أ)

قضــى بهــا الحكــم الابتــدائى إذا كــان الحكــم الاســتئنافى المنقــوض صــادرا بنــاء 
 على استئناف المتهم.

لات بشــــأن حــــا 1959لســــنة  57مــــن القــــانون رقــــم  43مــــا قضــــت بــــه المــــادة   ب)
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض "إذا كان نقض الحكم حاصلا بنـاء علـى 
طلب أحـد الخصـوم غيـر النيابـة العامـة فـلا يضـار بطعنـه.. قاعـدة عـدم جـواز 

 أن يضار الطاعن بطعنه".
بشـــأن حـــالات  1959لســـنة  57مـــن القـــانون رقـــم  44مـــا نصـــت عليـــه المـــادة   ج)

ن أنــه إذا كــان الحكــم المطعــون فيــه وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض مــ
صادرا بقبول دفع قانونى مانع من السير في الـدعوى ونقضـته محكمـة الـنقض 
وأعــادت القضــية إلــى المحكمــة التــي أصــدرته لنظــر الموضــوع فــلا يجــوز لهــذه 

 المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض.
حكـــم بعكـــس مـــا وكـــذلك لا يجـــوز لمحكمـــة الموضـــوع فـــي جميـــع الأحـــوال أن ت

  قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية لمحكمة النقض.
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œÔäÛa@òàØª@pbÔîjİm@åß@ @
ZošÓ@‡g@ @

 مــن جديــد، لا يترتــب عليــه إهــدار للحكــم فيهــا وإعــادة القضــية نقــض الحكــم
الأقــوال والشــهادات التــي أبــديت أمــام المحكمــة فــي المحاكمــة الأولــى، بــل أنهــا تظــل 

ــــدعوى شــــأ ــــرة مــــن عناصــــر ال ــــة، معتب ــــق الأولي ــــك شــــأن محاضــــر التحقي نها فــــي ذل
  .وللمحكمة أن تستند إليها في قضائها

  )29/10/1962ق جلسة 32لسنة  1142(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 محكمـة لمـا كـان الأصـل أن نقـض الحكـم وإعـادة المحاكمـة يُعيـد الـدعوى إلـى
بهــا لأول مــرة أي  الإعــادة بــنفس الوضــع الــذي كانــت عليــه وقــت اتصــال المحكمــة

الإعادة في الجنايـات بمقتضـى أمـر الإحالـة الـذي رُفعـت بـه الـدعوى  محكمة تنظرها
إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد بـه فـي شـأن وقـائع الـدعوى فلهـا 

تقـدير تلـك الوقـائع وتكييفهـا وإعطائهـا الوصـف القـانوني الصـحيح  مطلق الحرية فـي
مــا ينعــاه الطاعنــان علــى الحكــم بشــأن  غيــر مقيــدة حتــى بحكــم الــنقض ومــن ثــم فــإن

 -معاقبتهمــا بوصــف القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار والترصــد الــوارد بــأمر الإحالــة 
وهو الضرب المفضى إلى موت ودون  –على خلاف ما قضى به الحكم المنقوض 

  . لفت نظر الدفاع يكون على غير سند
  )22/2/2006ق جلسة 74لسنة  53748(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 محكمـة الأصـل أن نقـض الحكـم وإعـادة المحاكمـة يُعيـد الـدعوى إلـىا كـان لمـ

مــرة أي  بهــا لأول الإعــادة بــنفس الوضــع الــذي كانــت عليــه وقــت اتصــال المحكمــة
الإعادة في الجنايـات بمقتضـى أمـر الإحالـة الـذي رُفعـت بـه الـدعوى  محكمة تنظرها

ي شـأن وقـائع الـدعوى فلهـا إليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد بـه فـ
فـي تقـدير تلـك الوقـائع وتكييفهـا وإعطائهـا الوصـف القـانوني الصـحيح  مطلق الحرية
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غيــر مقيــدة حتــى بحكــم الــنقض ومــن ثــم فــإن مــا ينعــاه الطاعنــان علــى الحكــم بشــأن 
 -معاقبتهمــا بوصــف القتــل العمــد مــع ســبق الإصــرار والترصــد الــوارد بــأمر الإحالــة 

وهو الضرب المفضى إلى موت ودون  –الحكم المنقوض  على خلاف ما قضى به
  . لفت نظر الدفاع يكون على غير سند

  )22/2/2006ق جلسة 83لسنة  11588(طعن رقم 
NNéäÈİi@åÇbİÛa@‰bší@ü@ @

ZošÓ@‡g@ @
لما كان الثابـت مـن مراجعـة الأوراق أن الحكـم الأول الصـادر بإدانـة الطـاعنين 

ن لمـدة ثـلاث سـنوات عـن الجـريمتين محـل كان قـد قضـى بمعاقبـة كـل منهمـا بالسـج
الطعــن وبعــزل كــل منهمــا مــن وظيفتــه وبمصــادرة المحــررات المضــبوطة فلمــا نقــض 
الحكـــم وأعيـــدت المحاكمـــة مـــن جديـــد قضـــى الحكـــم المطعـــون فيـــه بمعاقبـــة كـــل مـــن 

"  5840934الطاعنين بالسـجن المشـدد عشـر سـنوات وبتغريمهمـا متضـامنين مبلـغ 
وواحــــدٍ ، ة وأربعــــين ألفــــا وتســــعمائة وأربعــــة وثلاثــــين جنيهــــاً خمســــة ملايــــين وثمانمائــــ

ـــك عـــن  ـــاً ومـــائتي ألـــف وســـبعمائة واثنـــى عشـــر دولار أمريكـــي " وذل وعشـــرين مليون
ــاً بــأمر الإحالــة وبالســجن المشــدد لمــدة خمــس ســنوات  التهمتــين أ، ب مــن البنــد ثاني

ن ومــائتين " مائــة وأربعــة وثلاثــين مليــو  134234282وبتغريمهمــا متضــامنين مبلــغ 
وثلاثين ألـف ومـائتين واثنـين وثمـانين جنيهـاً " وذلـك عـن التهمتـين أ، ب مـن  وأربعة

ــــاً وبمصــــادرة المحــــررات المــــزورة  المضــــبوطة مســــتنداً فــــي ذلــــك علــــى أن البنــــد ثالث
الطـاعنين لــم يكونـا وحــدهما اللــذين طعنـا فــي الحكـم الســابق الــذي قضـى بنقضــه بــل 

تتقيد بحـدود  ألا يه أيضاً الأمر الذي يخول المحكمةكانت النيابة العامة قد طعنت ف
كـــان ذلـــك، وكـــان الطاعنـــان لمـــا . العقوبـــة كمـــا صـــدر بهـــا الحكـــم المقضـــي بنقضـــه

الـنقض قـد  محكمـة والنيابـة العامـة قـد قـرروا بـالطعن علـى الحكـم المنقـوض، وكانـت
قضـــت بقبـــول الطعـــن المقـــدم مـــن الطـــاعنين ونقـــض الحكـــم وإعـــادة محاكمتهمـــا مـــن 

يــد أمــام دائــرة أخــرى ولــم تــر مــن ثــم حاجــة إلــى بحــث الطعــن المقــدم مــن النيابــة جد
لما كان ما تقدم، وكان من المبادئ الأساسية في المحاكمات هو ألا يضار . العامة
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طـــاعن بطعنــــه، وكــــان نقــــض الحكــــم الســـابق حاصــــلاً بنــــاء علــــى طلــــب الطــــاعنين 
ا بطعنهما عملاً بنص المـادة وحدهما دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضار 

الـنقض الصـادر بالقـانون رقـم  محكمـة مـن قـانون حـالات وإجـراءات الطعـن أمـام 43
 محكمـة ولا يغيــر مـن ذلــك مـا قالــه الحكــم المطعـون فيــه مـن أن 1959لسـنة  57

جــاء منطــوق حكمهــا صــريحاً لــم تبحــث الطعــن المقــدم مــن النيابــة العامــة إذ  الــنقض
الإعـادة أن  نها قبلهما وبالتالي فانه ما كـان يحـق لمحكمـةفي رفض الطعن المقدم م

تشــدد العقوبــة عــن التــي قضــى بهــا الحكــم المنقــوض أمــا وهــي قــد فعلــت فقــد تعيــب 
الــنقض حســب القاعــدة الأصــلية  حكمهــا بمخالفــة القــانون وهــو عيــب يــؤذن لمحكمــة

 مـــن القـــانون المشـــار إليـــه أن تحكـــم فـــي الطعـــن 39المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
مـــن  45وتصـــحح الخطـــأ وتحكـــم بمقتضـــى القـــانون دون حاجـــة إلـــى إعمـــال المـــادة 

القــانون ســالف الــذكر بتحديــد جلســة لنظــر الموضــوع باعتبــار أن الطعــن هــو طعــن 
لثاني مرة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكـم أو بطـلان فـي الإجـراءات 

فــإن منعــى ، كــان ذلــك لمــا. أثــر فيــه ممــا كــان يقتضــي التعــرض لموضــوع الــدعوى
الطاعنين في هذا الخصوص في محلـه ممـا يتعـين معـه نقـض الحكـم المطعـون فيـه 
نقضاً جزئياً وتصحيحه بمعاقبة الطاعنين الأول والثاني بالسـجن لمـدة ثـلاث سـنوات 

 -ب مــن البنــد ثالثــاً بــأمر الإحالــة ، ب مــن البنــد ثانيــاً والتهمتــين أ، عــن التهمتــين أ
درة المحررات المزورة المضبوطة دون عقوبـة العـزل المقضـي ومصا -محل الطعن 

بها عليهما بالحكم السابق نقضه والتي لم يقض بها الحكم المطعـون فيـه فـلا يسـري 
عليها مبدأ عدم جواز إضـرار الطـاعن بطعنـه فيسـتفيدا مـن سـكوت الحكـم المطعـون 

  .  فيه عنها
  )13/2/2006ق جلسة 75لسنة  50721(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
الإعـادة  محكمـة إلـىمن المقرر أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى 

بحالتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المنقــوض. لمــا كــان ذلــك، وإن كانــت 
 المتهمــة الثانيــة قــد دفعــت بــبطلان اعترافهــا أمــام المحاكمــة الأولــى إلا أنــه وأمــام
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تمســكت باعترافهــا بواقعــة الرشــوة  1998الإعــادة وبجلســة الأول مــن ابريــل  محكمــة
الإحالـة، ومـن ثـم  وبوجود علاقة بينها وبين المتهم الأول (الطـاعن) وبمـا جـاء بـأمر

مـــا يثيـــره  بـــالرد علـــى دفـــاع لـــم يبـــد أمامهـــا، ويكـــون فـــلا يقبـــل أن تطالـــب المحكمـــة
  .الطاعن بشأن هذا الاعتراف على غير أساس

  )13/12/1999ق جلسة 68لسنة  18833(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
الإحالــة بحالتهــا الأولــى قبــل صــدور  محكمــة الحكــم يعيــد الــدعوى إلــىنقــض 

الموضــوع  محكمــة فإنــه علــى فــرض مخالفــة، ولا يقيــدها بشــيء، الحكــم المنقــوض
فإن ذلك لا يصـلح وجهـا للطعـن إلا إذا كـان محـل المخالفـة ، النقض محكمة لقضاء

وإذا كـان حكـم ، الحكـم الجديـدالمدعاة يصلح في ذاته لأن يكون وجهـا للطعـن علـى 
علـى تنـاقض الحكـم فـي التسـبيب  النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه

تأسيســا علــى أنــه أثبــت فــي مدوناتــه أن للطــاعن محــل إقامــة مــع والدتــه وهــو الــذي 
طراحــه للــدفع بــبطلان إذن اثــم عــاد فــي معــرض ، جــرى القــبض عليــه وتفتيشــه فيــه

يملــك إصــداره قانونــاً وأورد أن الطــاعن لا يقبــل منــه هــذا التفتــيش لصــدوره ممــن لا 
وكــان الحكــم . الــدفع لأنــه غيــر حــائز للمســكن الــذي جــرى القــبض عليــه وتفتيشــه فيــه

فــإن منعــى الطــاعن فــي هــذا الوجــه يكــون غيــر ، المطعــون فيــه بريئــا مــن هــذا العيــب
  .مقبول

  )7/2/1999ق جلسة 67لسنة  4128(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الإحالـة بحالتهـا الأولـى  محكمـة الحكـم يعيـد الـدعوى أمـامأن نقـض  من المقـرر
 محكمــة فعلــى فــرض مخالفــة ،المنقــوض، ولا يقيــدها بشــيءقبــل صــدور الحكــم 
الـنقض، فـإن ذلـك لا يصـلح اتخـاذه وجهـاً للطعـن إلا إذا  محكمـة الموضـوع لقضـاء

الحكــم  فــي ذاتــه لأن يكــون موجهــاً للطعــن علــى كــان محــل المخالفــة المــدعاة يصــلح
الجديــد وإذ كــان حكــم الــنقض الســابق صــدوره فــي الــدعوى لــم يقــض بــبطلان القــبض 
والتفتـــيش حســـبما تـــزعم الطاعنـــة فـــي وجـــه الطعـــن وإنمـــا أقـــام قضـــاءه علـــى قصـــور 
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الحكــــم المنقــــوض فــــي الــــرد علــــى الــــدفع بــــبطلان القــــبض والتفتــــيش، وكــــان الحكــــم 
فــي هــذا الوجــه يكــون غيــر  المطعــون فيــه بريئــاً مــن هــذا العيــب فــإن منعــى الطاعنــة

  .مقبول
  )13/12/1990ق جلسة 59لسنة  60637(طعن رقم 

HpbÜu@áöaŠuI@ZošÓ@bà×@ @
المقـرر أنـه وإن كانـت إحالـة القضـية بعـد نقـض الحكـم الصـادر فيهـا يجـب من 

التـي قضـت فـي الـدعوى مؤلفـة مـن قضـاة غيـر الـذين قضـوا  أن تكون إلى المحكمـة
لقاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التـي تقـع بجلسـات فيها إلا أنه يستثنى من هذه ا

الاختصـاص الأصـلي فـي  ذات المحاكم فالإحالة فيهـا يجـب أن تكـون إلـى المحكمـة
الحكم في الدعوى. لأن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً علـى 

مـن القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هـو مؤسـس علـى أن جريمـة الجلسـة هـي 
جــرائم التلــبس لوقوعهــا فــي الجلســة أمــام هيئــة القضــاء فــلا تتبــع بشــأنها الإجــراءات 
ـــة التلـــبس بعـــدم القضـــاء فـــي الجريمـــة فـــوراً أثنـــاء انعقـــاد  المعتـــادة. ومتـــى زالـــت حال

التــي وقعــت فيهــا فيجــب أن تعــود الأمــور إلــى نصــابها وأن تراعــى القواعــد الجلســة 
الابتدائيـــة فـــي جريمـــة جلســـة  لمحكمـــةالعامـــة فـــي الاختصـــاص وإذن فـــإذا قضـــت ا

وقـد زالـت حالـة التلـبس  -قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضـية  محكمة (إهانة
الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكـن مختصـة أصـلاً بـالحكم فـي  إلى المحكمة -

تحقيقـــاً لضـــمانات المحاكمـــة أن تحـــال القضـــية إلـــى  -تلـــك الجريمـــة، وإنمـــا يجـــب 
ليتسـنى  -جـنح قسـم الجيـزة  محكمـة - التـي وقعـت الجريمـة فـي دائرتهـا المحكمـة

  .نظرها أمام درجتين
  )29/11/1990ق جلسة 59لسنة  843(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان البين من مراجعة الأوراق أن الطاعنين وإن كانا قد أثارا فـي المحاكمـة 

س، إلا أن أيــاً منهمــا لــم بــبطلان القــبض والتفتــيش لانتفــاء حالــة التلــبالأولــى دفعهمــا 
الإحالــة شــيئاً يتصــل بهــذا الأمــر، أو مــا يشــير إلــى  محكمــة يثــر فــي دفاعــه لــدى
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 تمسكهما بدفاعهما السابق في شأنه، ومن ثم لا يكون لهمـا أن يطلبـا مـن المحكمـة
الأخيــرة الــرد علــى دفــاع لــم يبــد أمامهمــا، ولا يغيــر مــن ذلــك أن نقــض الحكــم وإعــادة 

الإحالـة بالحالـة التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور  محكمـة دعوى إلـىالمحاكمـة يعيـد الـ
الحكـــم المنقـــوض، لأن هـــذا الأصـــل المقـــرر لا يتنـــاهى إلـــى وســـائل الـــدفاع التـــي لا 
مشاحة في أن ملاك الأمر فيها يرجـع أولاً وأخيـراً إلـى المـتهم وحـده يختـار منهـا هـو 

 -يـدع منهـا مـا قـد يـرى ما يناسبه ويتسق مع خطته فـي الـدفاع و  -أو المدافع عنه 
أنـــه لـــيس كـــذلك، ومـــن هـــذا القبيـــل مســـلك الطـــاعنين فـــي الـــدعوى فـــي  -مـــن بعـــد 

  .الإحالة محكمة المحاكمة الأولى ولدى
  )12/2/1990ق جلسة 59لسنة  22421(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
لما كان يبين من مراجعة الأوراق أن الطاعن وإن كـان قـد طلـب فـي المحاكمـة 

إلا أنه لم يثر في دفاعه لدى محكمـة  ةالمضاهاستشارى لإجراء الأولى ندب خبير ا
أو مـا يشــير إلـى تمســكه بدفاعــه السـابق فــي شــأنه ، الإحالـة شــيئاً يتصـل بهــذا الأمــر

ومن ثم لا يكون له أن يطلب من المحكمة الأخيـرة إجـراء تحقيـق لـم يطلـب منهـا أو 
الحكـم وإعـادة المحاكمـة ولا يغيـر مـن ذلـك أن نقـض ، الرد على دفاع لـم يبـد أمامهـا

، يعيــد الــدعوى إلــى محكمــة الإحالــة التــى كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المنقــوض
احة فـي أن مـلاك شـوسـائل الـدفاع التـى لا م إلـىلأن هذا الأصل المقرر لا يتناهى 

المتهم وحده يختار منهـا ـ هـو أو المـدافع عنـه ـ مـا  إلىالأمر فيها يرجع أولاً وأخيراً 
تســق مــع خطتــه فــي الــدفاع ويــدع منهــا مــا قــد يــرى ـ مــن بعــد ـ أنــه لــيس يناســبه وي

ومن هذا القبيـل مسـلك الطـاعن فـي الـدعوى المحاكمـة الأولـى ولـدى محكمـة ، كذلك
  .  الإحالة

  )3/11/1998ق جلسة 59لسنة  29342(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

..... فــي المحاكمــة الأولــى أمــام محكمــة ..لمــا كــان البــين مــن محضــر جلســة
ـــا ـــه ســـؤال المـــدافع عـــن الطـــاعن إلـــى محـــرر ث نى درجـــة أن المحكمـــة رفضـــت توجي
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إلا أنــه لــم يثــر فــي دفاعــه . الاتهــامالمحضــر بشــأن مــن قــام بتجريــف الأرض محــل 
مــن ثــم فإنــه لا يجــوز لــه أن ينعــى ، و لــدى محكمــة الإحالــة شــيئاً يتصــل بهــذا الأمــر

يكون ما يثيره فـي هـذا و  على المحكمة الأخيرة مصادرة حقه في دفاع لم يطلبه منها
  . الصدد غير مقبول

  )16/3/1989ق جلسة 58لسنة  8429(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

لمــا كــان نقــض الحكــم يعيــد الــدعوى أمــام محكمــة الإحالــة بحالتهــا الأولــى قبــل 
صــــدور الحكــــم المنقــــوض، ولا يقيــــدها بشــــيء، فإنــــه علــــى فــــرض مخالفــــة محكمــــة 

يصـلح وجهـاً للطعـن إلا إذا كـان محـل الموضوع لقضاء محكمة النقض فإن ذلك لا 
المخالفــة المــدعاة يصــلح فــي ذاتــه لأن يكــون وجهــاً للطعــن علــى الحكــم الجديــد، وإذ 
كان حكم النقض السابق صدوره في الدعوى قد أقام قضاءه على قصـور الحكـم فـي 
التســبيب وفســاده فــي الاســتدلال لتســانده علــى الخــلاف الظــاهري بــين عــدد النباتــات 

والتي تم فحصها في قضائه بالبراءة دون أن تجـري المحكمـة تحقيقـاً فـي المضبوطة 
شأنه تستجلي بـه حقيقـة الأمـر قبـل أن تنتهـي إلـى القـول بالشـك فـي الـدليل المسـتمد 
من إجراءات الضبط والتحريـر وكـان الحكـم المطعـون فيـه بريئـاً مـن هـذا العيـب فـإن 

  .منعى الطاعن في هذا الوجه يكون غير مقبول
  )16/2/1986ق جلسة 55لسنة  6533رقم  (طعن

ZošÓ@bà×@ @
لمــا كــان المــدافع عــن المــدعيتين قــد طلــب أمــام محكمــة الجنايــات قبــل صــدور 
الحكم الأول المنقوض إلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمـدعيتين مبلـغ خمسـة آلاف 
جنيه تعويضا عما أصابهما من أضرار من جراء فقـد عائلهمـا ثـم عـدل طلباتـه أمـام 
محكمة الإحالة بأن طلب إلزام المدعي عليهما بأداء مبلغ مائة ألف جنيـه. لمـا كـان 

المنقــوض حكمهــا تعــود إلــى ســيرتها الأولــى  -ذلــك، وكــان مــن المقــرر أن الــدعوى 
قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سـيرها مـن النقطـة التـي وقفـت عنـدها، وتلتـزم 

كمـــا كانـــت وقـــت صـــدور الحكـــم محكمـــة الإحالـــة فـــي هـــذا الصـــدد بحـــدود الـــدعوى 
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ـــدعوى  ـــدة، كمـــا أن حـــدود ال ـــات جدي ـــداء طلب فـــي هـــذا  -المنقـــوض وبعـــدم جـــواز إب
ليســـت رهنـــا بـــإرادة الخصـــوم لمـــا كـــان ذلـــك، فإنـــه مـــا كـــان للمـــدافع عـــن  -الصـــدد 

المـــدعيتين أن يعـــدل طلباتـــه أمـــام محكمـــة الإحالـــة والمطالبـــة بأزيـــد ممـــا طلبـــه أمـــام 
  .ل مرةالمحكمة قبل نقض الحكم أو 

  )30/1/1986ق جلسة 55لسنة  1802(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

متـــى كـــان يبـــين مـــن مراجعـــة الأوراق أن الطاعنـــة، وإن كانـــت قـــد طلبـــت فـــي 
المحاكمة الأولى إجراء معاينة ودفعـت بـأن الشـاهدة أدلـت بأقوالهـا تحـت تـأثير إكـراه 

يتصــل بهــذين وقــع عليهــا، إلا أنهــا لــم تثــر فــي دفاعهــا لــدى محكمــة الإحالــة شــيئاً 
الأمــرين، أو مــا يشــير إلــى تمســكها بــدفاعها الســابق فــي شــأنهما، ومــن ثــم فإنــه لا 
يكون لها أن تطلب من المحكمة الأخيرة الاسـتجابة إلـى تحقيـق دفـاع لـم يبـد أمامهـا 
أو الرد عليه، ولا يغير من ذلك أن نقض الحكم وإعادة المحاكمـة يعيـد الـدعوى إلـى 

لتــي كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المنقــوض، لأن هــذا محكمــة الإحالــة بالحالــة ا
الأصــل المقــرر لا يتنــاهى إلــى وســائل الــدفاع التــي لا مشــاحة فــي أن مــلاك الأمــر 

مــا  -هــو أو المــدافع عنــه  -فيهــا يرجــع أولاً وأخيــراً إلــى المــتهم وحــده يختــار منهــا 
أنـه لـيس  -مـن بعـد  -يناسبه ويتسـق مـع خطتـه فـي الـدفاع ويـدع منهـا مـا قـد يـرى 

كـــذلك، ومـــن هـــذا القبيـــل مســـلك الطاعنـــة فـــي الـــدعوى فـــي المحاكمـــة الأولـــى ولـــدى 
  .محكمة الإحالة

  )11/3/1974ق جلسة 44لسنة  227(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

الـــنص علـــى عـــدم جـــواز الطعـــن بطريـــق الـــنقض فـــي أحكـــام المخالفـــات مـــرده 
الحكــم الصــادر  فــإذا كــان الطعــن منصــباً علــى، الطعــن الموجــه إلــى المخالفــة وحــدها

إن تميـزت و  -ان إلـى الطـاعن كانت الجريمتـان المنسـوبتو  في الجنحة والمخالفة معاً 
الواقعة فـي كـل منهمـا عـن الأخـرى إلا أن الـدفاع يقـوم فيهمـا علـى أسـاس واحـد هـو 

خضـــع ي ولا        أن الطـــاعن لا يمـــارس نشـــاطاً زراعيـــاً ولا يعتبـــر صـــاحب عمـــل
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، فـإن حسـن العدالـة يقتضـى نقـض الحكـم كلـه والإحالـة ةجتماعيـلالقانون التأمينات ا
بالنسبة إلى التهمتين موضوع الدعوى لكى تستظهر محكمة الإحالة الحقيقـة الكاملـة 

   .فيما نسب إلى الطاعن
  )26/6/1972ق جلسة 42لسنة  471(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 الأصــل أن نقــض الحكــم وإعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعوى إلــى محكمــة الإحالــة

بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكـم المنقـوض فـي شـأن وقـائع الـدعوى، فـلا 
تتقيد تلك المحكمة "محكمة الإحالة" بما ورد بالحكم الأخير فـي شـأن وقـائع الـدعوى 
بل عليها أن تسير في الإجراءات كمـا لـو كانـت مطروحـة عليهـا مـن الأصـل. وهـي 

لوقـائع وتكييفهـا وتحقيقهـا غيـر مقيـدة فـي فوق ذلك كله لها كامل الحريـة فـي تقـدير ا
كــل ذلــك بحكــم الــنقض ولا بمــا قــد يستشــف منــه فــي شــأنها ولهــا فــي ســبيل ذلــك أن 
تقضي في الدعوى بما يطمئن إليه وجدانها ولو خالفت ذلك الحكـم وبغيـر أن تعتبـر 
هذه المخالفة وجهاً للطعـن فيمـا عـداً مـا إذا كـان محـل المخالفـة يصـح فـي ذاتـه لأن 

ون وجهاً للطعن على الحكم من جديد. ولما كان نقض الحكـم الأول لعـدم تحقيـق يك
دفاع الطاعن الأول بأخذ رأي كبيـر الأطبـاء الشـرعيين لا يمنـع محكمـة الإحالـة مـن 
تحقيــق هــذا الــدفاع عــن طريــق أخــذ رأي قســم الطــب الشــرعي مــا دامــت قــد اطمأنــت 

  .ة النقض الأولإلى رأيه وهو ما تنتفي به قولة مخالفة حكم محكم
  )1/4/1968ق جلسة 38لسنة  271(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
إعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعوى إلــى محكمــة الإحالــة بحالتهــا التــى و  نقــض الحكــم

فــلا تتقيــد بمــا ورد فــي الحكــم الأول فــي . كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم المنقــوض
   .ديرها بكامل حريتهالا يقيدها حكم النقض في إعادة تقو  شأن تقدير وقائع الدعوى

  )16/5/1966ق جلسة 36لسنة  406(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @
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نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمـة الإحالـة إلـى حالتهـا الأولـى قبـل صـدور 
لمـا كانــت المحكمـة التــى أعيـدت إليهــا الـدعوى لــم تبحـث بنفســها و  .حكـم المنقــوضال

ســبق أن قضــى بقبولــه  افالاســتئنإلــى أن هــذا  اســتناداً  الاســتئناففــي صــحة شــكل 
  .  شكلاً بالحكم المنقوض فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون

  )11/11/1963ق جلسة 33لسنة  813(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

إن نقـــض الحكـــم يعيـــد الـــدعوى أمـــام محكمـــة الإحالـــة إلـــى ســـيرتها الأولـــى قبـــل 
تجــرى فيهــا المحاكمــة علــى أســاس أمــر الإحالــة الأصــيل و  صــدور الحكــم المنقــوض

فــلا تتقيــد المحكمــة بمــا ورد فــي حكمهــا الأول حــول تقــدير وقــائع الــدعوى ولا يقيــدها 
مــن ثــم فــإن و  حكــم الــنقض فــي إعــادة تقــديرها لأن مــداره هــو القــانون ولــيس الواقــع،

القـــول بـــالتزام محكمـــة الإحالـــة تصـــحيح العيـــب الـــذي نقـــض الحكـــم الأول مـــن أجلـــه 
  .من القانونوالاقتصار على التصحيح يكون على غير أساس 

  )24/2/1958ق جلسة 27لسنة  1873(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

متــى كانــت محكمــة الــنقض قــد اعتبــرت تقــدير المحكمــة للتعــويض تقــديراً نهائيــاً 
فــي حــدود ســلطتها التقديريــة ولكنهــا نقضــت الحكــم لأنــه أجــرى خصــم جــزء مــن قيمــة 

المتهمـين فيصـح التعويض دون أن يبين ما إذا كانت الحكومة ملزمة بالتضامن مع 
الخصــم أو غيــر ملزمــة بــه معهمــا فــلا يصــح الخصــم، وكانــت محكمــة الإحالــة قــد 
انتهــت إلــى أن الحكومــة ملزمــة مــع المتهمــين بالتضــامن فــإن ولايتهــا تقتصــر علــى 

الحكومة بالمبلغ الذي قدرته المحكمـة الأولـى، و  إجراء الخصم والحكم على المتهمين
  .نها تكون بهذه الزيادة خارجة عن ولايتهافإن قضت بزيادة مبلغ التعويض فإ

  )25/6/1957ق جلسة 27لسنة  486(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمـة الإحالـة إلـى حالتهـا الأولـى قبـل صـدور 
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الحكـــم المنقـــوض وتعـــود الـــدعوى إلـــى حالتهـــا الأولـــى وتجـــري المحاكمـــة فيهـــا علـــى 
  .أساس أمر الإحالة الأصيل
  )4/6/1957ق جلسة 27لسنة  322م (طعن رق

ZošÓ@bà×@ @
لا تلتزم محكمة الإحالة بالرد على أسباب الحكـم السـابق الـذي أصـبح لا وجـود 

  .  له بعد نقضه
  )4/6/1957ق جلسة 27لسنة  322(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
 مـن جديـد لا يترتـب عليـه إهـدار للحكـم فيهـا وإعـادة القضـية نقـض الحكـم إن

ــ ي أبــديت أمــام المحكمــة فــي المحاكمــة الأولــى بــل أنهــا تظــل الأقــوال والشــهادات الت
معتبرة من عناصر الدعوى كما هي الحال بالنسبة إلى محاضر التحقيقـات الأوليـة، 

  .وللمحكمة عند إعادة المحاكمة أن تستند إليها في قضائها
  )10/6/1952ق جلسة 22لسنة  351(طعن رقم 

Zâbç@óãìãbÓ@c†jß@ @
فيه صـادرا بقبـول دفـع قـانونى مـانع مـن السـير فـي إذا كان الحكم المطعون 

الــدعوى ونقضــته محكمــة الــنقض وأعــادت القضــية إلــى المحكمــة التــي أصــدرته 
لنظــر الموضــوع فــلا يجــوز لهــذه المحكمــة أن تحكــم بعكــس مــا قضــت بــه محكمــة 
النقض.. كما لا يجوز لمحكمة الموضـوع فـي جميـع الأحـوال أن تحكـم بعكـس مـا 

  مة للمواد الجنائية بمحكمة النقضقررته الهيئة العا
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إلى أن الحكم المطعون فيـه قـد تـردى فـي  - لما كان يتعين الإشارة بادئ ذى بدء 
يخالف أسباباً  خطأ حينما أشار إلى أنه يخالف حكم محكمة النقض في أسبابه لأنه لم

مدى ولاية هيئة الرقابـة ولكنه خالف قضاء يتضمن فصلاً في مسألة قانونية تتعلق ب
وقضـــى فيهـــا بعـــدم ولايتهـــا بالنســـبة لهـــم ، الإداريـــة بالنســـبة لرجـــال الســـلطة القضـــائية
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وقــد اعتنــق الحكــم المطعــون فيــه فــي رده علــى الــدفع ، وانحســار اختصاصــها عــنهم
المبدى من الطاعنين في هذا الشأن مفهوماً سائداً بـأن محكمـة الإعـادة لا تتقيـد بمـا 

فإنــه يتعــين القــول بأنــه إن صــح هــذا المفهــوم بالنســبة ، حكمــة الــنقضتنتهــى إليــه م
بحريــــة فــــي لتقــــدير الوقــــائع والمســــائل الموضــــوعية التــــى تتمتــــع محكمــــة الموضــــوع 

 57 تقـديرها، فإنــه بالنســبة للمســائل القانونيــة فــإن الأمــر مختلــف لأن القــانون رقــم
فــي المــواد حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقض  بشــأن 1959 لســنة

مــــن قــــانون  269الجنائيــــة ولــــئن خــــلا مــــن نــــص مماثــــل لمــــا نصــــت عليــــه المــــادة 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فــي فقرتهــا الثانيــة مــن أنــه يتحــتم علــى المحكمــة التــى 

فصـلت فيـه مـن  أحيلـت إليهـا القضـية أن تلتـزم بمـا انتهـت إليـه محكمـة الـنقض فيمـا
الإعمال في المواد الجنائية أيضاً لأنه لا وجه فإن هذا المبدأ واجب ، مسائل قانونية

للتفرقة بين ما تفصل فيه محكمة النقض من مسـائل قانونيـة مدنيـة كانـت أو جنائيـة 
بـــل إن وجـــوب تقيـــد محكمـــة الإعـــادة بمـــا تفصـــل فيـــه محكمـــة الـــنقض مـــن مســـائل 
قانونيـــة فـــي المـــواد الجنائيـــة أوجـــب وألـــزم لتعلقهـــا بالحريـــات التـــى يجـــب أن تســـتقر 

ولا يتــأتى ذلــك إلا بــالالتزام بمــا تفصــل فيــه ، المبــادئ التــى تحكمهــا وتكفــل حمايتهــا
 44المادة  محكمة النقض من مسائل قانونية ولا يعترض على ذلك بما نصت عليه

سـالف الـذكر مـن أنـه " إذا كـان الحكـم المطعـون فيـه  1959 لسـنة 57 من القـانون
الـــدعوى ونقضـــته محكمـــة الـــنقض  مـــانع مـــن الســـير فـــي صـــادراً بقبـــول دفـــع قـــانونى

وأعــــادت القضــــية إلــــى المحكمــــة التــــى أصــــدرته لنظــــر الموضــــوع فــــلا يجــــوز لهــــذه 
المحكمــة أن تحكــم بعكــس مــا قضــت بــه محكمــة الــنقض ـ وكــذلك لا يجــوز لمحكمــة 
الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئـة العامـة للمـواد الجنائيـة 

الـــنص قـــد خـــلا ممـــا يقيـــد محكمـــة الإعـــادة فـــي هـــاتين  بمحكمـــة الـــنقض " لأن هـــذا
ولا ســند لــه فضــلاً  ىالحــالتين دون غيرهمــا والقــول بغيــر ذلــك تخصــيص دون مقتضــ

عن أن ما تضـمنه هـذا الـنص لا يعـدو فـي حقيقتـه أن يكـون مـن صـور الالتـزام بمـا 
تفصــل فيــه محكمــة الــنقض مــن مســائل قانونيــة والــذى يجــب أن يعمــم علــى كافــة مــا 

وحبــذا لــو ، فيــه محكمــة الــنقض مــن هــذه المســائل لتلتــزم بهــا محكمــة الإعــادة تفصــل
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تناول هذه المسألة تعديل تشريعى والقول بغير ذلك مضيعة للوقـت والجهـد لا طائـل 
مــن ورائــه إلا إطالــة أمــد التقاضــى بغيــر مبــرر فضــلاً عــن مجافاتــه للعقــل والمنطــق 

، لمـا كـان ذلـك. حكمـة القـانونوتأباه طبيعة محكمـة الـنقض التـى هـى فـي الأصـل م
وكـــان يقصـــد بالمســـألة القانونيـــة فـــي هـــذا المجـــال هـــى تلـــك المســـألة التـــى تكـــون قـــد 
طرحــت علــى محكمــة الــنقض وأدلــت فيهــا برأيهــا عــن قصــد وبصــر فاكتســب حكمهــا 
قوة الشىء المحكوم فيه بشأنها بحيث يمتنع على محكمة الإعادة عند نظر الـدعوى 

كـــان المشـــرع وإن نـــاط بالمحكمـــة الدســـتورية العليـــا تفســـير و ، المســـاس بهـــذه الحجيـــة
لا يصــــادر حــــق جهــــات القضــــاء الأخــــرى فــــي تفســــير        إلا أن ذلــــك، القـــــوانين

القوانين وإنزال تفسيرها على الواقعة المعروضة عليهـا مـادام لـم يصـدر بشـأن الـنص 
العليـا طبقـاً  المطروح تفسـير ملـزم مـن السـلطة التشـريعية أو مـن المحكمـة الدسـتورية

وكانــت محكمــة الــنقض وهــى ، للأوضــاع المقــررة فــي قانونهــا بشــأن طلبــات التفســير
محكمـــة لا تعلوهـــا محكمـــة وبمـــا تقتضـــيه وظيفتهـــا مـــن تفســـير للقـــوانين قـــد تصـــدت 

ـــة وذلـــك فـــي  1964لســـنة  54لتفســـير نصـــوص القـــانون رقـــم  بشـــأن الرقابـــة الإداري
............ وقضــت بعــدم ولايــة ..حكمهــا الصــادر فــي الــدعوى المعروضــة بتــاريخ

هيئة الرقابـة الإداريـة بالنسـبة لرجـال القضـاء وانحسـار اختصاصـها عـنهم وانحصـاره 
في العاملين بالجهاز الحكومى بالدولة ـ ورتبت على ذلك آثاراً سبقت الإشـارة إليهـا ـ 
فإنها تكـون بـذلك قـد فصـلت فـي مسـألة قانونيـة حـازت قـوة الشـىء المحكـوم فيـه فـي 
هــذه الــدعوى ممــا كــان لازمــه ألا تعــاود محكمــة الإعــادة التصــدى لهــذه المســألة بــأى 
حال من الأحوال بعد أن فصلت فيها محكمة النقض أو تناقش الآثار المترتبة على 
، قضــاء محكمــة الــنقض فيهــا لمــا فــي ذلــك مــن مســاس بحجيــة قضــائها فــي الــدعوى

س هــذه الحجيــة وغنــى عــن وكــان يجــب أن يقتصــر بحثهــا فــي المســائل التــى لا تمــ
البيان أن هذا القول لا يصـادر حـق محكمـة الموضـوع فـي تفسـير نصـوص القـوانين 
علــى غيــر مــا تــراه محكمــة الــنقض ولكــن يكــون ذلــك فــي دعــاوى أخــرى لأن أحكــام 
محكمة النقض ليس لها طبيعة لائحية وتقتصر حجيتها على حدود النزاع المطـروح 

لما كـان . هم ولا يمتد أثر هذه الحجية إلى غيرهافي ذات الدعوى بين الخصوم أنفس
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فإنــه ودون مــا حاجــة إلــى مناقشــة الأســباب التــى ســاقتها محكمــة الإعــادة ، مــا تقــدم
وأجهدت نفسها في البحث عنها وخالفت بها محكمة النقض ما كان لهذه المحكمـة ـ 

محكمـة فيهـا  محكمة الإعادة ـ أن تعاود بحث تلك المسألة مرة أخرى بعـد أن قضـت
الــنقض بحكــم حــاز قــوة الأمــر المقضــى حتــى لــو صــادف الــدعوى بعــد صــدور حكــم 
ـــى  ـــة الأحكـــام تســـمو عل ـــنقض حكـــم أو تفســـير مغـــاير مـــن جهـــة ملزمـــة لأن حجي ال

وإذ غاب هذا النظر عن محكمة الإعادة أو خالفته فـإن ذلـك . اعتبارات النظام العام
  .  ه بما يوجب نقضهمما يعيب حكمها بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق

  )6/7/2003ق جلسة 73لسنة  27375(طعن رقم 
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لمــا كــان إعمــال القــانون الأصــلح عمــلاً بــالفقرة مــن المــادة الخامســة مــن قــانون 
العقوبات ـ باعتباره قيداً على سريان النص العقابى من حيث الزمان وهو مما يدخل 

 1931قـه منـذ إنشـائها سـنة في اختصاص محكمة النقض ومن أكثـر مـا تقـوم بتطبي
بغيــــر دعــــوى ولا طلــــب ـ بحســــبانها مــــن قــــديم الضــــمان الأوفــــى للحريــــات والســــياج 
الأرحـــب لأمـــن المجتمـــع ولهـــا الأثـــر الواضـــح فـــي توجيـــه المشـــرع بمـــا ترســـيه مـــن 

القاضــى الرصــيد طــوال تاريخهــا الــذى تعــاظم فيــه  أســلوبهامبــادىء وأحكــام انتظمهــا 
وتوحيـــد أحكـــام المحـــاكم عليـــه لـــذا لـــم يكـــن  هة تطبيقـــدورهـــا فـــي فهـــم القـــانون وســـلام

أن تتـــرخص فـــي قبـــول دعـــوى بطلـــب إلـــزام الهيئـــة العامـــة للمـــواد لمحكمـــة مـــن بعـــد 
الجنائية بأن تقضى على وجه معـين مغفلـة أن الهيئـة قمـة المـدارج فـي سـلم القضـاء 

مـن  44المـادة  الجنـائي وحكمهـا ملـزم لمحكمـة الموضـوع الجنائيـة عمـلاً بـالفقرة مـن
فــي شــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة  1959 لســنة 57 القــانون رقــم

تعلوهــا محكمــة  وكمــا جــاء بقضــائها لا الــنقض ـ إلزامــاً غيــر مســبق بحســبان الهيئــة
تراقبهــا ولا لــزام لهــا مــن غيرهــا مــن المحــاكم إلا مــا تلــزم هــى بــه نفســها نــزولاً علــى 

  .مقتضى صحيح القانون
  )20/10/1998جلسة  61لسنة  6826(طعن رقم 
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لمــا كــان قضــاء محكمــة جنايــات شــبين الكــوم بعــدم اختصاصــها بنظــر الــدعوى 
وما أوردته بأسباب الحكم مـن أن  -وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها 

هـو حقيقتـه قضـاء منـه  -الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة "طـوارئ" 
لاف ظــاهره ذلــك أن التهمــة الأولــى المســندة إلــى المطعــون ضــده للخصــومة علــى خــ

جناية ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها ولا تختص محاكم أمن الدولة "طـوارئ" 
بنظرهــا وعليــه فســتحكم حتمــاً بعــدم اختصاصــها بنظــر الــدعوى فيمــا لــو رفعــت إليهــا 

ومســـتوفياً للشـــكل  مــن النيابـــة العامـــة. ومـــن ثــم فـــإن الطعـــن فـــي الحكــم يكـــون جـــائزاً 
المقــرر فــي القــانون. لمــا كــان ذلــك، وكانــت المحكمــة قــد أخطــأت فــي قضــائها بعــدم 

هــذا الاختصــاص مــع أن القــانون يجعــل لهــا ولايــة الفصــل فــي الــدعوى وقــد حجبهــا 
الخطـــأ عـــن نظـــر الموضـــوع فإنـــه يتعـــين الحكـــم بقبـــول الطعـــن شـــكلاً ونقـــض الحكـــم 

التـــي أصـــدرته لنظـــر الموضـــوع وذلـــك عمـــلاً المطعـــون فيـــه والإعـــادة إلـــى المحكمـــة 
لســنة  106المعــدل بالقــانون   1959لســنة 57 مــن القــانون رقــم  44/1بالمــادة 
الــنقض مــن غيــر اشــتراط أن  بشــأن حــالات وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة 1962

علـــى خـــلاف  -تكـــون محكمـــة الإعـــادة فـــي هـــذه الحالـــة مشـــكلة مـــن قضـــاة آخـــرين 
مـن  39قع بطلان في الحكم والتي نصت عليها المـادة حالات النقض الأخرى إذا و 

  .القانون ذاته
  )6/3/1986ق جلسة 55لسنة  7042(طعن رقم 
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إعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعوى إلــى محكمــة و  لمــا كــان الأصــل أن نقــض الحكــم

الإعـــادة بالحالـــة التـــى كانـــت عليهـــا قبـــل صـــدور الحكـــم المنقـــوض فـــلا تتقيـــد تلـــك 
ة الإعــادة " بمــا ورد بــالحكم الأخيـــر فــي شــأن وقــائع الــدعوى بـــل المحكمــة " محكمــ

عليها أن تسير في الإجـراءات كمـا لـو كانـت مطروحـة عليهـا مـن الأصـل، وأن تسـتمع 
لكــل مــا يقدمــه الخصــوم مــن أوجــه دفــاع ولــو لــم يســبق لهــم التمســك بهــا أمــام المحكمــة 

فضــها بحكـم نهـائى لــم الأولـى مـا لــم يكـن قـد ســبق لهـم التمسـك بــدفوع فرعيـة وقضـى بر 
يطعــن فيــه، وهــى فــوق ذلــك كلــه لهــا كامــل الحريــة فــي تقــدير الوقــائع وتكييفهــا وإســباغ 
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الوصــف القــانونى الــذى تــراه عليهــا غيــر مقيــدة فــي كــل ذلــك بحكــم الــنقض ولا بمــا قــد 
يستشــف منــه فــي شــأنها. ولهــا فــي ســبيل ذلــك أن تقضــى فــي الــدعوى بمــا يطمــئن إليــه 

لك الحكم وبغير أن تعتبر هذه المخالفة وجهاً للطعن فيما عدا مـا وجدانها ولو خالفت ذ
إذا كان محل المخالفة يصلح في حد ذاتـه أن يكـون وجهـاً للطعـن علـى الحكـم الجديـد، 

 43وكل ما يتقيد به في هذا الصدد ألا يضـار الطـاعن مـن طعنـه طبقـاً لأحكـام المـادة 
راءات الطعـن أمـام محكمـة فـي شـأن حـالات وإجـ 1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم

مـن القـانون المشـار إليـه التـى يجـرى نصـها  44المـادة  النقض إلى جانب ما تقضى به
على أنه " إذا كان الحكم المطعـون فيـه صـادراً بقبـول دفـع قـانونى مـانع مـن السـير فـي 
الــدعوى ونقضــته محكمــة الــنقض وأعــادت القضــية إلــى المحكمــة التــى أصــدرته لنظــر 

جوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كذلك الموضوع فلا ي
لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بعكـس مـا قررتـه الهيئـة العامـة 

  للمواد الجنائية بمحكمة النقض. 
  )1/12/1983ق جلسة 53لسنة  2279(طعن رقم 
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وى إلــى محكمــة الإحالــة إعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعو  الأصــل أن نقــض الحكــم

قيـــد تلـــك المحكمـــة بالحالـــة التـــى كانـــت عليهـــا قبـــل صـــدور الحكـــم المنقـــوض فـــلا تت
" بما ورد بالحكم الأخير في شأن وقائع الـدعوى بـل عليهـا أن تسـير "محكمة الإحالة

أن تسـتمع لكـل مـا يقدمـه و  في الإجراءات كما لو كانت مطروحـة عليهـا مـن الأصـل
لو لم يسبق لهم التمسك بها أمـام المحكمـة الأولـى مـا لـم و  الخصوم من أوجه الدفاع

. قضـى برفضـها بحكـم نهـائى لـم يطعـن فيـهو  يكن قد سبق لهم التمسك بدفوع فرعيـة
إســباغ الوصــف و  تكييفهــاو  وهــى فــوق ذلــك كلــه لهــا كامــل الحريــة فــي تقــدير الوقــائع

مـا قـد يستشـف لا بو  القانونى الذى تراه عليهـا غيـر مقيـدة فـي كـل ذلـك بحكـم الـنقض
 لها في سبيل ذلك أن تقضـى فـي الـدعوى بمـا يطمـئن إليـه وجـدانها. و منه في شأنها

فيمـا عـدا مـا إذا ، بغير أن تعتبر هذه المخالفة وجهاً للطعـنو  لو خالفت ذلك الحكمو 
. كان محل المخالفة يصلح في حد ذاته لأن يكون وجهاً للطعـن علـى الحكـم الجديـد

الصـدد ألا يضـار الطـاعن مـن طعنـه طبقـاً لأحكـام المـادة ما تتقيـد بـه فـي هـذا كل و 
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فـي شـأن حــالات وإجـراءات الطعـن أمــام  1959 لسـنة 57 مـن القـانون رقـم 43
مـن القـانون المشـار إليـه التـى  44المـادة  محكمـة الـنقض إلـى جانـب مـا تقضـى بـه

فيــه صــادراً بقبــول دفــع قــانونى  يجــرى نصــها علــى أنــه: " إذا كــان الحكــم المطعــون
أعـادت القضـية إلـى المحكمـة و  نقضـته محكمـة الـنقضو  انع من السير في الدعوىم

التــى أصــدرته لنظــر الموضــوع فــلا يجــوز لهــذه المحكمــة أن تحكــم بعكــس مــا قضــت 
كـذلك لا يجـوز لمحكمـة الموضـوع فـي جميـع الأحـوال أن تحكـم ، به محكمـة الـنقض

والحالـة الأولـى علـى  نقض "بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية لمحكمة ال
تعليقــاً علــى  -مــا يبــين مــن تقريــر لجنــة قــانون الإجــراءات الجنائيــة بمجلــس الشــيوخ 

المــادة  مــن القــانون ثــم حلــت محلهــا 440مــن المشــروع التــى أصــبحت  467المــادة 
آيتها أن تكون المحكمة قـد حكمـت ببـراءة المـتهم  - 1959لسنة 57 من القانون 44

ب عليه القانون أو لسقوطه بمضى المدة وبناء علـى طعـن النيابـة لأن الفعل لا يعاق
 محكمــة الــنقض أن الفعــل يعاقــب عليــه القــانون أو أنــه لــم يســقط بمضــى المــدة رأت

أعــادت القضــية إلــى محكمــة الموضــوع لنظــره فــلا يجــوز لهــذه و  ألغــت حكــم البــراءةو 
لأن حكــم محكمــة المحكمــة أن تحكــم مــرة ثانيــة بــأن الفعــل لا يعاقــب عليــه القــانون 

  .  النقض في هذه الصورة يكون له قوة الشئ المحكوم به
  )8/5/1967ق جلسة 37لسنة  499(طعن رقم 
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لمــا كــان الأصــل أن نقــض الحكــم وإعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعوى إلــى محكمــة 
ستأنف سيرها من النقطة التـي وقفـت عنـدها قبـل الإعادة بالحالة التي كانت عليها لت

صـــدور الحكـــم المنقـــوض إلا أن حـــد ذلـــك ألا تتعـــرض محكمـــة الإعـــادة لمـــا أبرمتـــه 
محكمة النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هـذه المحكمـة منـه ضـرورة 
أن اتصــال محكمــة الــنقض بــالحكم المطعــون فيــه لا يكــون إلا مــن الوجــوه التــي بنــي 

الطعـــن والمتصـــلة بشـــخص الطـــاعن ولـــه مصـــلحة فيهـــا وألا يضـــار المـــتهم  عليهـــا
بطعنــه إذا كــان قــد انفــرد بــالطعن علــى الحكــم وإذ كانــت الــدعوى المدنيــة قــد خرجــت 
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مـــن حـــوزة المحكمـــة بســـبق إحالتهـــا إلـــى المحكمـــة المدنيـــة المختصـــة إعمـــالاً لـــنص 
الفصــل فيهــا يقتضــي  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة لمــا ارتأتــه مــن أن 309المــادة 

إجراء تحقيق ولم يطعن في هذا الحكم مـن هـذه الناحيـة ؛ لأنـه غيـر منـه للخصـومة 
ولا مانع من السير فيهـا ولانتفـاء مصـلحة الطـاعنين ولـو أنهمـا كانـا قـد فعـلا لقضـت 
محكمة النقض بعدم قبول طعنهما ومن ثم فما كان يجـوز للمـدعي بـالحقوق المدنيـة 

لأن ذلــك منــه لــيس إلا عــوداً إلــى ، محكمــة الإعــادة مــن جديــد أن يــدعى مــدنياً أمــام
أصــل الادعــاء الــذي ســبق أن قضــى بإحالتــه إلــى المحكمــة المدنيــة يســتوى فــي ذلــك 
أن تكــون هــذه المحكمــة قــد نظــرت ادعــاءه وفصــلت فيــه أو لــم تكــن قــد شــرعت فــي 

ا يسـتوى ارتهما بطعنهمضَ مُ نظره لأن انفراد المتهمين بالطعن في الحكم يوجب عدم 
ولأن ، فــي ذلــك أن يكــون الضــرر مــن ناحيــة العقوبــة الجنائيــة أو التعــويض المــدني

الطعــــن بطريــــق الــــنقض وأحكامــــه لا تســــمح بــــالقول بجــــواز تــــدخل المــــدعي طبيعــــة 
في الدعوى الجنائية بعـد إحالتهـا مـن محكمـة الـنقض إلـى  لأول مرة بالحقوق المدنية

قـض الحكـم وإذ خـالف الحكـم المطعـون محكمة الموضـوع لإعـادة الفصـل فيهـا بعـد ن
فــي قضــائه علــى قبــول الــدعوى المدنيــة لــدى محكمــة الإعــادة  فيــه هــذا النظــر وجــرى

وإلزام المتهمين بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فـي تأويلـه بمـا يوجـب 
تصحيحه والقضاء بإلغاء ما قضى به الحكم فـي الـدعوى المدنيـة دون تحديـد جلسـة 

موضــوع مــا دام العــوار الــذي شــاب الحكــم مقصــوراً علــى الخطــأ فــي القــانون لنظــر ال
  . ورفض الطعن فيما عدا ذلك

  )22/2/2006ق جلسة 83لسنة  11588(طعن رقم 
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لمـــا كـــان الأصـــل أن نقـــض الحكـــم وإعـــادة المحاكمـــة يعيـــد الـــدعوى إلـــى محكمـــة 

نقطــة التــي وقفــت عنــدها قبــل الإعــادة بالحالــة التــي كانــت عليهــا لتســتأنف ســيرها مــن ال
صدور الحكم المنقوض إلا أن حد ذلك ألا تتعرض محكمة الإعادة لما أبرمتـه محكمـة 
النقض من الحكم المنقوض ولا لما لم تعرض له هذه المحكمة منه ضـرورة أن اتصـال 
محكمــة الــنقض بــالحكم المطعــون فيــه لا يكــون إلا مــن الوجــوه التــي بنــي عليهــا الطعــن 

شخص الطاعن وله مصلحة فيها وألا يضار المتهم بطعنه إذا كان قد انفرد والمتصلة ب
بــالطعن علــى الحكــم وإذ كانــت الــدعوى المدنيــة قــد خرجــت مــن حــوزة المحكمــة بســبق 

مـن قـانون الإجـراءات  309إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة إعمالاً لنص المادة 
إجـراء تحقيـق ولـم يطعـن فـي هـذا الحكـم  الجنائية لما ارتأته من أن الفصل فيها يقتضي

من هذه الناحيـة ؛ لأنـه غيـر منـه للخصـومة ولا مـانع مـن السـير فيهـا ولانتفـاء مصـلحة 
الطاعنين ولـو أنهمـا كانـا قـد فعـلا لقضـت محكمـة الـنقض بعـدم قبـول طعنهمـا ومـن ثـم 
 فمـــا كـــان يجـــوز للمـــدعي بـــالحقوق المدنيـــة أن يـــدعى مـــدنياً أمـــام محكمـــة الإعـــادة مـــن
جديد، لأن ذلك منه ليس إلا عوداً إلى أصل الادعاء الذي سبق أن قضى بإحالته إلى 
المحكمة المدنية يستوى في ذلك أن تكون هذه المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصـلت فيـه 
ــم تكــن قــد شــرعت فــي نظــره لأن انفــراد المتهمــين بــالطعن فــي الحكــم يوجــب عــدم  أو ل

كــون الضــرر مــن ناحيــة العقوبــة الجنائيــة أو إضــارتهما بطعنهمــا يســتوى فــي ذلــك أن ي
التعويض المدني، ولأن طبيعة الطعن بطريـق الـنقض وأحكامـه لا تسـمح بـالقول بجـواز 

فـي الـدعوى الجنائيـة بعـد إحالتهـا مـن محكمـة  لأول مـرة تدخل المدعي بالحقوق المدنية
لحكــم الــنقض إلــى محكمــة الموضــوع لإعــادة الفصــل فيهــا بعــد نقــض الحكــم وإذ خــالف ا

المطعــون فيــه هــذا النظــر وجــرى فــي قضــائه علــى قبــول الــدعوى المدنيــة لــدى محكمــة 
الإعــادة وإلــزام المتهمــين بــالتعويض فإنــه يكــون قــد خــالف القــانون وأخطــأ فــي تأويلــه بمــا 
يوجــب تصــحيحه والقضــاء بإلغــاء مــا قضــى بــه الحكــم فــي الــدعوى المدنيــة دون تحديــد 

الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ فـي القـانون  جلسة لنظر الموضوع ما دام العوار
  ورفض الطعن فيما عدا ذلك. 

  )22/2/2006ق جلسة 74لسنة  53748(طعن رقم 
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ZošÓ@bà×@ @
مــن المقــرر أنــه إذا كــان نقــض الحكــم حاصــلا بنــاء علــى طلــب أحــد الخصــوم ـ 

ــــة العامــــة  ــــر النياب ــــالنقض غي ــــه وأن طبيعــــة الطعــــن ب  وأحكامــــهـ فــــلا يضــــار بطعن
فــي  لأول مــرة بــالحقوق المدنيــة تــدخل المــدعى ءاتــه لا تســمح للقــول بجــوازوإجرا

الموضـــوع لإعـــادة  الـــدعوى الجنائيـــة بعـــد إحالتهـــا مـــن محكمـــة الـــنقض إلـــى محكمـــة
  .الفصل فيها بعد نقض الحكم

  )15/10/1996ق جلسة 64لسنة  19866(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

 -طلـب أحـد الخصـوم  من المقرر أنه إذا كان نقض الحكـم حاصـلاً بنـاء علـى
يضــــار بطعنــــه وأن طبيعــــة الطعــــن بــــالنقض وأحكامــــه فــــلا  -غيــــر النيابــــة العامــــة 

فـي الـدعوى  لأول مـرة بـالحقوق المدنيـة تـدخل المـدعى وإجراءاتـه لا تسـمح بجـواز
الجنائية بعد إحالتها من محكمـة الـنقض إلـى محكمـة الموضـوع لإعـادة الفصـل فيهـا 

وكـــان الحكــم المنقـــوض لــم يكـــون قــد فصـــل فـــي بعــد نقـــض الحكــم. لمـــا كــان ذلـــك، 
 -لم تكن قـد تـدخلت فـي الـدعوى آنـذاك  المدنى الدعوى المدنية لأن المدعية بالحق

إلــى المحكمــة  ثــم صــدر الحكــم المطعــون فيــه قاضــياً بقبــول دعواهــا المدنيــة وإحالتهــا
فإنـــه يكـــون قـــد أخطـــأ فـــي تطبيـــق  -بـــرفض الـــدفع بعـــدم قبولهـــا و  المدنيـــة المختصـــة

  .  قانون بما يستوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنيةال
  )4/6/1985ق جلسة 55لسنة  1364(طعن رقم 

ZošÓ@bà×@ @
إعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعوى إلــى محكمــة و  لــئن كــان الأصــل أن نقــض الحكــم

الإعادة بالحالة التى كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التـى وقفـت عنـدها قبـل 
إلا أن حــد ذلــك ألا تتعــرض محكمــة الإعــادة لمــا أبرمتــه ، نقــوضصــدور الحكــم الم

 -لا لمــا لــم تعــرض لــه هــذه المحكمــة منــه حكمــة الــنقض مــن الحكــم المنقــوض، و م
لا يكــون إلا مــن الوجــوه ، تصــال محكمــة الــنقض بــالحكم المطعــون فيــهاضــرورة أن 

يضـار ألا و  -المتصلة بشخص الطاعن وله مصلحة فيها و ، التى بنى عليها الطعن
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إذ كانــت الــدعوى المدنيــة قــد و  بــالطعن علــى الحكــم انفــردالمــتهم بطعنــه إذا كــان قــد 
خرجــت مــن حــوزة المحكمــة بســبق إحالتهــا إلــى المحكمــة المدنيــة المختصــة إعمــالاً 

مـــن أن الفصـــل فيهـــا  ارتأتـــهمـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة لمـــا  309لـــنص المـــادة 
فــي الحكــم مــن هــذه الناحيــة لأنــه غيــر  لــم يطعــن المتهمــون، و يقتضــى إجــراء تحقيــق

لــو أنهــم كــانوا قــد و  -مصــلحتهم  لانتفــاءو ، لا مــانع مــن الســير فيهــا، و منــه للخصــومة
مــن ثــم فمــا كــان يجــوز للمــدعى ، و فعلــوا لقضــت محكمــة الــنقض بعــدم قبــول طعــنهم

لأن ذلـك منـه لـيس ، بالحقوق المدنية أن يدعى مدنياً أمام محكمة الإعادة من جديـد
، داً إلــى أصــل الإدعــاء الــذى ســبق أن قضــى بإحالتــه إلــى المحكمــة المدنيــةإلا عــو 

أو لـم تكـن ، فصـلت فيـهو  يستوى في ذلك أن تكـون هـذه المحكمـة قـد نظـرت إدعـاءه
ارتهم ضَـمُ عـدم لأن إنفراد المتهمـين بـالطعن فـي الحكـم يوجـب ، و قد شرعت في نظرة

 بة الجنائية أو التعـويضبطعنهم، يستوى في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقو 
المـــدنى، ولأن طبيعـــة الطعـــن بطريـــق الـــنقض وأحكامـــه وإجراءاتـــه، لا تســـمح بـــالقول 

فـي الـدعوى الجنائيـة بعـد إحـالتهم  لأول مـرة بـالحقوق المدنيـة تـدخل المـدعى بجـواز
إذ ، و محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها بعد نقـض الحكـم من محكمة النقض إلى
جرى في قضائه على قبول الدعوى المدنية ، و فيه هذا النظر خالف الحكم المطعون
 فإنـــه يكـــون قـــد خـــالف القـــانون، ألـــزم المتهمـــين بـــالتعويض، و لـــدى محكمـــة الإعـــادة

القضـاء بعـدم قبـول الـدعوى المدنيـة بالنسـبة و  أخطأ في تأويله بمـا يوجـب تصـحيحهو 
ذلــك دون ، و وجــه الطعــن بهمــا لاتصــال، المحكــوم عليهمــا الآخــرينو  للطــاعن الأول

مـا دام ، دون تحديـد جلسـة لنظـر الموضـوع، و حاجة لبحث الوجه الثـانى مـن الطعـن
  .  العوار الذى شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في القانون

  )13/3/1985ق جلسة 54لسنة  7448(طعن رقم 
ZošÓ@bà×@ @

إعــادة المحاكمــة يعيــد الــدعوى إلــى محكمــة الإحالــة و  الأصــل أن نقــض الحكــم
لتـــى كانـــت عليهـــا قبـــل صـــدور الحكـــم المنقـــوض فـــلا تتقيـــد تلـــك المحكمـــة بالحالـــة ا

"محكمـــة الإحالـــة " بمـــا ورد بـــالحكم الأخيـــر فـــي شـــأن وقـــائع الـــدعوى بـــل عليهـــا أن 
أن تسـتمع لكـل مـا و  تسير في الإجراءات كما لـو كانـت مطروحـة عليهـا مـن الأصـل
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مـام المحكمـة الأولـى لو لم يسبق لهم التمسك بها أو  يقدمه الخصوم من أوجه الدفاع
قضى برفضها بحكـم نهـائى لـم يطعـن و  ما لم يكن قد سبق لهم التمسك بدفوع فرعية

ـــائع. فيـــه ـــة فـــي تقـــدير الوق ـــه لهـــا كامـــل الحري إســـباغ و  تكييفهـــاو  وهـــى فـــوق ذلـــك كل
لا بمـا قـد و  الوصف القانونى الذى تراه عليهـا غيـر مقيـدة فـي كـل ذلـك بحكـم الـنقض

ا في سبيل ذلك أن تقضى فـي الـدعوى بمـا يطمـئن إليـه له. و يستشف منه في شأنها
فيمــا ، بغيــر أن تعتبــر هــذه المخالفــة وجهــاً للطعــنو  لــو خالفــت ذلــك الحكــمو  وجــدانها

عــدا مــا إذا كــان محــل المخالفــة يصــلح فــي حــد ذاتــه لأن يكــون وجهــاً للطعــن علــى 
طبقـاً  كل ما تتقيـد بـه فـي هـذا الصـدد ألا يضـار الطـاعن مـن طعنـه. و الحكم الجديد

فــي شــأن حــالات وإجــراءات  1959لســنة  57القــانون رقــم مــن  43لأحكــام المــادة 
مـن القـانون المشـار  44المـادة  الطعن أمام محكمة النقض إلى جانب مـا تقضـى بـه

إليه التى يجرى نصها على أنه : " إذا كـان الحكـم المطعـون فيـه صـادراً بقبـول دفـع 
ه محكمــة الــنقض وأعــادت القضــية إلــى قــانونى مــانع مــن الســير فــي الــدعوى ونقضــت

المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكـم بعكـس مـا 
قضت به محكمة النقض، كذلك لا يجـوز لمحكمـة الموضـوع فـي جميـع الأحـوال أن 
تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية لمحكمة النقض " والحالة الأولـى 

تعليقــاً  -يبــين مــن تقريــر لجنــة قــانون الإجــراءات الجنائيــة بمجلــس الشــيوخ علــى مــا 
 مــن القــانون ثــم حلــت محلهــا 440مــن المشــروع التــى أصــبحت  467علــى المــادة 

آيتهـا أن تكـون المحكمـة قـد حكمـت ببـراءة  1959لسـنة  57مـن القـانون  44المـادة 
بنـاء علـى طعـن و  المدة يعاقب عليه القانون أو لسقوطه بمضى المتهم لأن الفعل لا

النيابــة رأت محكمــة الــنقض أن الفعــل يعاقــب عليــه القــانون أو أنــه لــم يســقط بمضــى 
أعــادت القضــية إلــى محكمــة الموضــوع لنظــره فــلا يجــوز و  ألغــت حكــم البــراءةو  المــدة

ـــأن الفعـــل لا يعاقـــب عليـــه القـــانون لأن حكـــم  لهـــذه المحكمـــة أن تحكـــم مـــرة ثانيـــة ب
  .  صورة يكون له قوة الشئ المحكوم بهمحكمة النقض في هذه ال

  )8/5/1967ق جلسة 37لسنة  499(طعن رقم 


